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تونس: موجز حقوق الطفل في الاستعراض الدوري الشامل 

الجلسة الأولى للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان.
مارس 2008

مصادر الموجز:
- تقرير حكومة تونس للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

- موجز المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الالتزامات حقوق الإنسان الدولية لدولة تونس
- موجز المفوضية السامية لحقوق الإنسان من تقارير أصحاب المصلحة ذوي الصلة

حقوق الطفل في تقرير حكومة تونس
تعديل التشريعات المحلية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
15- متابعةً لتوصيات لجنة حقوق الطفل الصادرة بعد النظر في التقرير  الدوري الثاني عن إعمال اتفاقية حقوق الطفل، أصدرت تونس القانون رقم 32 لعام 2007 بتعديل بنود معينة في قانون الأحوال الشخصية على نحو يساوي بين الجنسين في الحد الأدني لسن الزواج الذي حدد ب18 سنة. بالإضافة إلى التعديل الذي ينص على حق الأجداد في رعاية أحفادهم، إعمالاً لمصلحة الطفل الفضلى الذي أكدت عليها الاتفاقية و القضاء التونسي.
16- اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مسودة قانون لضمان حق السكن للأم الحاضنة

25- متابعةً لتوصيات لجنة حقوق الطفل الصادرة بشأن تقرير تونس الحكومي الثاني عن إعمال اتفاقية حقوق الطفل، قامت تونس باتخاذ التدابير التالية:
- خلق آلية جديدة للإشراف على إعداد تقرير سنوي عن أوضاع الأطفال في تونس، يقدم للجلسة الأولى لمجلس الوزراء من كل عام،ويشمل نظرة عامة لأوضاع الطفل في تونس، واقتراحات بالاستجابات والتغييرات اللازمة وبرامج تعزيز حقوق الطفل في القانون وعلى أرض الواقع.
- تحسين عمل المجلس الأعلى للطفولة والتنسيق بين مختلف السياسات الوطنية ومختلف الفاعلين الآخرين عام 2006، بما في ذلك تشكيل لجنة لتقديم تقارير للمجلس حول برامج العمل والإنجازات النتائج.. وما إلى ذلك!
حقوق الطفل في موجز المعلومات المقدم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن التزامات تونس بحقوق الإنسان الدولية 

الإلتزامات الدولية بحقوق الإنسان:

- إتفاقية حقوق الطفل: صادقت عليها بتاريخ 3- يناير  1992 مع التحفظ على الديباجة والمواد (6- 2-7)
- البروتوكول الاختياري الملحق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة: صادقت عليه في سبتمبر 2002 بدون تحفظات.
- البروتوكول الاختياري الملحق بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة: صادقت عليه في يناير 2003 مع التحفظ على المادة 23.
- تونس طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 و182

2- عام 2002، رحبت لجنة حقوق الطفل بسحب تونس تحفظها بشأن المادة 2 فقرة ب- 5 من اتفاقية حقوق الطفل، وإعلان تونس أن: "خطواتها لتنفيذ بنود الاتفاقية يجب سوف تكون في حدود ما يمكنها."، ورحبت بتصريح الوفد التونسي عن نية الحكومة النظر في سحب باقي التحفظات والإعلانات، إلا أن اللجنة أبقت على اهتمامها بخصوص تلك التحفظات والإعلانات. وأكدن اللجنة بشكل خاص على عدم مواءمة التحفظ على المادة 2  مع الغرض العام من الاتفاقية. ولذلك، حثت اللجنة تونس على إعادة النظر في تحفظاتها وإعلاناتها على الاتفاقية بغرض سحبها، وبخاصة التحفظ على المادة 2.
3- عام 2002، رحبت  لجنة حقوق الطفل بانضمام تونس إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 الخاصة بالحد الأدني للسن. والاتفاقية رقم 182 الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال. وفي  2003 حثت اللجنة تونس على التصديق على البروتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة، والبروتوكول الاختياري الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهذا ما حدث بالفعل عامي 2002 و2003.
إجراءات على مستوى السياسات

9- بخصوص الأطفال ذوي الإعاقات، عام 2002 حثت لجنة حقوق الطفل تونس على مراجعة السياسات والممارسات الموجودة مع مراعاة المعايير الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين. وكذلك لاحظت اللجنة تبنى الدولة سلسلة من القوانين الجديدة بخصوص الطفل المولود خارج إطار الزوجية، والمسئولية المشتركة للأبوين، واتخاذ التدابير  لضمان حفظ الحقوق بعد الطلاق، وإجراءات حماية الأطفال المحرومين من المناخ الأسري، وخطوات تحسين إعمال الاتفاقية.  وفي هذا السياق طلبت لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة أن تضمن تقريرها التالي معلومات عن الإجراءات المتخذة لضمان حماية حقوق الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية.
التعاون مع الهيئات التعاهدية

· قدمت تونس تقريرها الدوري الثاني للجنة حقوق الطفل عام 1999، وصدرت الملاحظات الختامية والتوصيات في يونيو 2002، ولم تقدم تقريرها الثالث عام 2004.
· البروتوكول الاختياري الملحق بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، لم تقدم تقريرها الأولي عام 2005، وقدمته عام 2007.
11- في 2002، أعربت لجنة حقوق الطفل عن أسفها لعدم كفاية استجابة تونس لتوصيات اللجنة واهتماماتها.

تنفيذ التزامات حقوق الإنسان الدولية

المساواة وعدم التمييز

 14- عام 2002، أعربت لجنة حقوق الطفل عن اهتمامها العميق بعدم التحقق الكامل لمبدأ عدم المساواة على مستوى الممارسة، بالنسبة لبعض المجموعات. وأوصت اللجنة ببذل المزيد من الجهود على جميع المستويات لتناول مسألة التمييز وتعزيز الجهود لعبور الفجوة بين المناطق المختلفة وبين المجتمعات الريفية والحضرية فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق. وفي 2003 لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري عدم ذكر معلومات في تقرير تونس عن التعداد السكاني للبربر وعن الإجراءات التخذة لحماية وتعزيز ثقافتهم ولغتهم، وطالبت بمعلومات ملموسة عن أوضاعهم وكذلك بالمزيد من العناية بأوضاع البربر كعنصر أساسي من سكان تونس.
الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي
19- في 2002 رحبت لجنة حقوق الطفل باعتماد بنود قانونية جديدة في مجال قضاء الأحداث، لكنها عبرت عن اهتمامها بشأن احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم، وكذلك احتجاز الأطفال بصحبة المتهمين البالغين مما يعرض الطفل للاعتداء الجنسي وغيره من أشكال المعاملة السيئة. وأوصت اللجنة بضمان التنفيذ الكامل لقوانين قضاء الأحداث، وضمان اتخاذ إجراء الحرمان من الحرية كملاذ أخير، وإتاحة الدعم القانوني آليات شكاوي مستقلة وفعالة للأطفال. وكذلك أوصت اللجنة بعد احتجاز الأحداث دون سن 18 سنة مع المتهمين البالغين.
20- بينما رحبت اللجنة بالتشريعات الجنائية الصارمة في تونس بخصوص الاعتداء والاستغلال الجنسي ضد الطفل، أعربت اللجنة عن اهتمامها بشأن التقارير الواردة عن وجود هذه الظاهرة في تونس سواء في الشوارع أو في المنازل، ولذلك أوصت اللجنة تونس أن تجري الدراسات حول مدى انتشار ظاهرة الاستغلال الجنسي للطفل، وتنفيذ السياسات والبرامج الملاءمة للقضاء عليها وإعادة تأهيل الأطفال الضحايا وعلاجهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
21- في 2002، لاحظت لجنة حقوق الطفل منع كافة أشكال العقوبة البدنية في قوانين الطفل في تونس، أعلنت اللجنة عن اهتمامها بشأن تجريم العقوبة البدنية فقط إذا انطوت على تحامل تسبب في الإضرار بصحة الطفل، ومن ثم يظل العنف ضد الطفل كإجراء تأديبي في المنزل والمدرسة مقبولا في تونس. وطالبت اللجنة حكومة تونس باتخاذ كافة التدابير التشريعية للقضاء على كافة أشكال العنف البدنية والذهنية، بما في ذلك العقوبة البدنية والاعتداء الجنسي ضد الطفل في الأسرة والمدرسة وفي المؤسسات، كما طالبتها بوضع السياسات والبرامج وعمل حملات توعية عامة حول الآثار السلبية لسوء معاملة الطفل.
22- في 2002، طرحت لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة قضايا العنف والإعتداء والتحرش الجنسي، واعربت عن اهتمامها بشأن عدم تفعيل التشريعات لمكافحة العنف الأسري  والتحرش الجنسي. وطالبت تونس بعمل مثل تلك الحملات للتوعية، وكذلك باتخاذ إجراءات منع ومكافحة الاتجار في النساء والفتيات واستغلالهن في الدعارة، وطالبتها بضمان تمكين النساء ضحايا العنف من الانتصاف القضائي لانتهاك حقوقهن المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ومنحهن التعويضات المناسبة.
الحق في حرية الرأى والتعبير، والتظيم والتجمع السلمي
27-  في 2002، أبقت لجنة حقوق الطفل على اهتمامها الشديد بشأن مزاعم حالات انتهاك حق الطفل في الحماية من التعذيب وغيره من ضورب المعاملة القاسية أو العقوبة اللإنسانية والمهينة، التي وردت في عدد من التقارير المقدمة للجنة، ولاسيما أطفال المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. وأوصت اللجنة بقوة بتطبيق، أو إن أمكن مراجعة التشريعات الموجودة، والتحقيق بفاعلية في مزاعم حالات تعذيب الأطفال. كما اعلنت اللجنة عن اهتماماتها الأخرى بشأن تنفيذ حق الطفل في حرية الرأى والتعبير، بما في ذلك الحق في المعلومات، والحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي. وأوصت تونس بضمان التنفيذ العملي الكامل لتلك الحقوق وكذلك للحق في الاعتقاد وحرية الأديان.
الحق في التأمين الاجتماعي ومستوى معيشي ملاءم

32- لاحظت لجنة حقوق الطفل التزام تونس الصارم بتنفيذ سياساتها الأولية في الصحة والإنجازات المطمئنة في مجال الرعاية الصحية، وبينما لاحظت ما جاء ببيان الوفد الحكومي عن وضع خطة لمخاطبة قضية الفوارق الدائمة بين المناطق  الريفية والحضرية، وذلك في إتاحة وجودة خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل، أبقت اللجنة على تخوفها من استمرار تلك المشكلة، وكذلك التحديات الخاصة بتوفير الخدمات الصحية التي تتعامل مع حاجات محددة لدى اليافعين. وحثت لجنة حقوق الطفل على تخصيص المصادر الكافية ووضع السياسات والبرامج لتحسين وحماية الأوضاع الصحية للأطفال، وفي هذا الشأن، شجعت اللجنة تونس على طلب المساعدة الفنية من منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، من بين آخرين. علاوة على ذلك، ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن نظام الرعاية الصحية بتونس كاف وفعال على الرغم من محدودية المصادر ، وأن هناك تحسن كبير في الرعاية الصحية للأم والطفل، إلا أن الفجوة بين المناطق مازالت موجودة. وبرغم الزيادة في مكافحة الأمراض غير المعدية، إلا أن هناك نقص في الأمراض المعدية. وثبات في عدد حالات مرضى الأيدز منذ عام 1990. 
الحق في التعليم والمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع

33- في 2002، رحبت لجنتي مناهضة التمييز  ضد المرأة وحقوق الطفل بالإنجازات والتقدم التي احرزته تونس في جعل التعليم الأساسي ذو أولوية، وفي تيسير الحصول على التعليم. كما ذكر هذا التقدم أيضا في تقرير اليونسكو لعام 2007 وتقرير الأهداف التنموية للألفية عام 2004. كذلك لاحظت اللجنتان إنجاز التقليل من أمية النساء ، وحثا تونس على اتخاذ المزيد من الخطوات للتقليل من الفجوة الفارقة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. كما لاحظت لجنة حقوق الطفل أيضا التشريعات الشاملة بشأن الأطفال ذوي الإعاقات وحقهم في التعليم وإعادة التأهيل والتدريب، وشجعت تونس على المزيد من الجهود في هذا الشأن.
الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والصعوبات

36- ... في 2002، لاحظت لجنة حقوق الطفل برضا الجهود المبذولة لنشر وتعميم بنود الاتفاقية، لكنها كررت توصيتها بخصوص جهود نشر الوعي بسائر بنود الاتفاقية والاستمرار في تدريب العاملين مع الأطفال أو من أجل الأطفال، وكذلك أوصت اللجنة بتدريب المعلمين، والمسئولين عن تطبيق القانون، والعاملين في مجالي الرعاية والصحة على إدارة حالات سوء المعاملة.
أولويات ومبادرات والتزامات وطنية رئيسية
37- بخصوص الأهداف التنموية للألفية، أعلنت تونس أمام مجلس حقوق الإنسان أنها تضع نفسها في مصاف الدول ذات الإمكانية القوية للتنمية، وذكرت جهود السلطات العامة لتحسين الأداء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. علاوة على ذلك،  لا تمكن التشريعات الجديدة بخصوص التعليم تونس من زيادة جودة التعليم فقط، بل تمكنها أيضا من الاستجابة للمشكلات المستعصية مثل التسرب المدرسي المبكر، وضعف مستوى الطلبة..
بناء القدرات والمساعدة التقنية 

38- متابعةً تقييم قطري مشترك عام 2001، تم تصميم إطار مساعدة تنموية من الأمم المتحدة من 2007 وحتى 2011 للتركيز على الشراكة وجمع المزيد من التمويلات مع وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة في مجالات محددة مثل: المساواة في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية ذات الجودة وتعزيز حقوق الإنسان؛ دعم وإرضاء الشباب؛ حماية الأطفال واليافعين ومشاركتهم ودمجهم في عملية التنمية؛ التوظيف؛ ودمج تونس في الاقتصاد العالمي. وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى برامج بناء القدرات والأنشطة التي يقومون بها في تونس.
معلومات من "موجز أصحاب الصلة" الذي يعده مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان

2- بخصوص اتفاقية حقوق الطفل، أشارت الجمعية التونسية لحقوق الطفل (ATDE) أن التشريعات التونسية بالتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل تكفل حق الطفل في الرعاية الصحية، والحق في التعليم، وحرية الرأى والتعبير. وأشارت أيضاً إلى وجود آليات حماية ورقابة، وأوصت بتعزيز تلك الآليات بقاعدة بيانات لأوضاع حقوق الطفل وتوفيرها لكافة الأطراف المعنية وذوى الصلة بالمجال.
8- ذكر المؤتمر العالمي للأمازيغ مخاوفه بشأن تهميش الثقافة الأمازيغية في المجتمع التونسي، وفي النظام التعليمي حيث يتعلم الأطفال حقائق تاريخية مغلوطة، تتعارض وقناعاته الشخصية، مما ينكر عليه الحق في حرية الاعتقاد، ويؤدي إلى سوء فهم ثقافته، وذكر المؤتمر العالمي أن الأمازيغ في تونس لا يتمتعون بالحق في تكوين جمعيات ذات طبيعة اجتماعية أو ثقافية، أو في تسجيل أسماء المواليد الأمازيغية، أو في التعبير عن ثقافتهم بلغتهم في وسائل الإعلام المختلفة. وأكد على هذه المخاوف منظمة أمازيغ تونس أيضا. 
15- بخصوص منع العقوبة البدنية، طالبت المبادرة العالمية للقضاء على أشكال العقوبة البدنية، حكومة تونس بمنع تلك العقوبة في قوانينها الوطنية. 
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